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رسالة مؤرخة ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنـــــة مجلـــــس الأمـــــن المنشـــــأة عمـــــلا بـــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــــــأن 

  مكافحة الإرهاب 
أكتـــب هـــــذه الرســــالة مشــــيرا إلى رســــالتي المؤرخــــة ٣ أيلــــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢ 

 .(S/2002/992)
لقد تسلمت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق الذي قدمتـه هـايتي عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا إذا ما رتبتم لتعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمـن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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[الأصل: بالفرنسية] 
المرفق 

رسـالة مؤرخـة ٢١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة مـن الممثـل الدائـــم لهــايتي لــدى 
الأمــم المتحــدة إلى رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــــلا بـــالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
أتشــرف، بنــاء علــى أوامــر مــن حكومــتي، وبالإشــارة إلى رســالة ســلفكم جـــيريمي 
غرينستوك، بأن أرفق إليكم تقريرا تكميليا يتضمن الرد على الملاحظـات والاستفسـارات الـتي 
أوردا لجنة مكافحة الإرهاب والأســئلة حـول التقريـر الأولي الـذي قدمتـه جمهوريـة هـايتي في 

٢١ أيار/مايو ٢٠٠٢، عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
(توقيع) الدكتور جان ألكسندر 
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[الأصل: بالفرنسية] 
التقريــــر التكميلــــي لجمهوريــــة هــــــايتي بشـــــأن التدابـــــير الراميـــــة إلى منـــــع 

  الإرهاب وتمويله 
الردود على أسئلة وملاحظات لجنة مكافحة الإرهاب 

مقدمة 
عملا بالفقرة ٦ من قــرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، أحـالت حكومـة جمهوريـة 
هـايتي تقريرهـا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب بتـاريخ ٢١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢. وبموجـب الرســالة 
ـــور جــان ألكســندر، الممثــل  المرجعيـة S/AC.40/2002/MS/OC.136 الموجهـة إلى سـعادة الدكت
ـــايتي  الدائـم لهـايتي لـدى منظمـة الأمـم المتحـدة، طلـب رئيـس اللجنـة المذكـورة مـن حكومـة ه

معلومات إضافية حول بعض النقاط على شكل تقرير، ومنها ما يلي: 
الفقرة ١ 

الفقرة الفرعية (أ) 
مـا هـي التدابـير التشـريعية والإجرائيـة الـتي تتيـح لهـايتي حمايـة نظامـــها الاقتصــادي 
والمالي من العمليات التي يقوم ا أشـخاص أو كيانـات يشـاركون أو يشـتبه بمشـاركتهم في 
أنشطة إجرامية؟ وفي حال غياب هذه التدابير أو الإجـراءات، هـل يتوقـع اعتمـاد نصـوص 

تشريعية في هذا اال، ومن ذلك مثلا قوانين مكافحة غسل الأموال؟ 
منذ أكثر من سـنتين، يعكـف مصـرف جمهوريـة هـايتي علـى مكافحـة غسـل الأمـوال 
ويتعاون تعاونا وثيقا في هذا الإطار مع وزارة العـدل والأمـن العـام. وقـد أدى تضـافر الجـهود 
بـين هـاتين المؤسسـتين إلى التصويـت في شـباط/فـبراير ٢٠٠١ علـــى �القــانون المتعلــق بغســل 
الأصول المتأتية عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجرائــم الجسـيمة الأخـرى�، وإلى قبـول 
هايتي في الفريق العامل المعني بالإجراءات المالية في منطقة البحر الكاريبي. وقـد جـرى تشـكيل 
لجنـة مشـتركة بـين وزارة العـدل والأمـــن العــام ومصــرف جمهوريــة هــايتي لتأســيس الوحــدة 
المركزية للاستخبارات الماليـة، أو وحـدة الاسـتخبارات الماليـة في هـايتي. كمـا شـكل مصـرف 
جمهورية هايتي لجنة مخصصة لإعداد الخطـوط التوجيهيـة والتعميمـات في مجـال مكافحـة غسـل 
الأموال طبقا للتوصيات الدولية. وقد تعاون مصرف جمهورية هايتي مع وزارة العدل للإعـداد 
للتقييم الذي سـيتولاه الفريـق العـامل المعـني بـالإجراءات الماليـة في منطقـة البحـر الكـاريبي عـن 

هايتي، المقرر إجراؤه في نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
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وليس في جمهورية هايتي تشريع يعاقب على الأعمـال الإرهابيـة أو علـى تمويلـها، غـير 
أن القانون الجنائي في هايتي يعاقب على كافة الجرائم المصنفة في خانـة الإرهـاب دون أن يـأتي 

صراحة على ذكرها بوصفها جريمة ذات طابع خاص. 
ولم تدخل هايتي بعد طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمنـع تمويـل الإرهـاب. ومـع ذلـك، 
يبلغ مصرف جمهورية هايتي المصارف التجارية �بالمبادئ التوجيهيـة المخصصـة للمؤسسـات 
المالية للكشف عن أنشطة تمويـل الإرهـاب� الصـادرة عـن الفريـق العـامل المعـني بـالإجراءات 
المالية في منطقة البحر الكاريبي، ويحثـها بإلحـاح علـى التعـاون. وقـد أنجـز بشـكل فعـال مراقبـة 
تعاون المؤسسات في هذا اال. ويتعاون مصـرف جمهوريـة هـايتي مثـلا مـع سـفارة الولايـات 
المتحدة في بورت أو برنس في ما يتعلق بتجميد الحسابات والأصول الـتي يملكـها في مصـارف 
هايتي أشخاص يشـتبه بتمويلـهم الأعمـال الإرهابيـة. ولا يتـوانى مصـرف جمهوريـة هـايتي عـن 
ــدولي  الإسـراع في إبـلاغ المصـارف العاملـة في البلـد بقوائـم الأشـخاص الذيـن يشـتبه اتمـع ال
بمشاركتهم في تمويل الإرهـاب، مـع توصيـة كـل مصـرف بإبلاغـه إذا مـا كـان أي مـن هـؤلاء 
الأشخاص يملك حسابا لديه. على أن مصرف جمهورية هايتي لم يتلق حتى الآن سـوى أجوبـة 

بالنفي. 
الفقرة الفرعية (ب) 

هل اتخذت هـايتي تدابـير ترمـي إلى وضـع قوانـين خاصـة بالشـبكات المصرفيـة غـير 
الرسمية؟ يرجى وصف هذه التدابير بخطوطها العريضة. 

لـما تتخذ جمهورية هايتي بعد تدابير محددة بخصوص الشبكات المصرفية غير الرسمية. 
الفقرة ٢ 

الفقرة الفرعية (أ) 
يرجى تقديم عرض موجز بالتعديلات المقترح إدخالها علـى القـانون الجنـائي ـدف 

تطبيق القرار، مع ذكر المرحلة التي وصل إليها اعتمادها وتطبيقها. 
لم تطرأ بعد أي تعديلات على القانون الجنائي في هايتي ـدف تطبيـق القـرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١). إلا أن الحكومة اتخذت تدابير كثيرة في هـذا الاتجـاه. وفي هـذا السـياق، تعـد وزارة 
العدل والأمن العام حاليا مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. وحـتى آذار/مـارس ٢٠٠٣، كـان 
في هايتي خبير من مركز الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة عـبر الوطنيـة وتمثلـت مهمتـه في العمـل مـع 

سلطات هايتي على تدارس أساليب التعاون الفني في هذا اال. 
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أصـدرت قـرارا في ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٣ بشـأن 

تشكيل أمانة دائمة مهمتها إعادة صياغة المدونات القانونية في هايتي. 



03-452435

S/2003/789

الفقرة الفرعية (د) 
يرجـى توفـير معلومـات حـول آليـات التعـاون بـين السـلطات المختصـــة في مجــالات 
مكافحة المخدرات والمراقبة المالية والأمنية، وخاصة في مـا يتعلـق بعمليـات مراقبـة الحـدود 

لمنع الإرهابيين من التنقل. 
تتوافر آليات الإنذار السريع لدى الشرطة الوطنية في هايتي، العضو في المنظمة الدوليـة 
ـــا مكتــب مركــزي وطــني مدمــج بمكتــب الاســتخبارات  للشـرطة الجنائيـة (إنـتربول)، الـتي له
القضائيـة التـابع للشـرطة الوطنيـة في هـايتي. وتجـــري عمليــات التبــادل بســرعة بفضــل شــبكة 
الاتصالات اللاسلكية الخاصة الموصولـة بمجموعـة مكـاتب الإنـتربول المنتشـرة في أنحـاء العـالم. 
وقد وضعت الشرطة الوطنية في هايتي مراكـز مراقبـة عنـد الحـدود البريـة والجويـة والبحريـة في 
الإقليم الوطني. أما الوحدات المسؤولة عن مراكز المراقبة هــذه فـهي: خفـر السـواحل، ومركـز 
الشــرطة في مطــار بــورت أو برنــس، ومركــز الشــرطة في مالبــاس عنــد حــدود هــــايتي مـــع 
ـــة والمراكــز الحدوديــة الأخــرى التابعــة للشــرطة والمتاخمــة للجمهوريــة  الجمهوريـة الدومينيكي

ااورة. 
ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي تتسم ا الحدود البرية مـع الجمهوريـة اـاورة، تعـتزم 
الشرطة الوطنية في هايتي تشكيل ثلاث وحدات حدودية إضافية على غرار مركـز الشـرطة في 
مالباس، عند أوانامينت و بلادير وآنس أبيـتر. وتسـمح عمليـات المراقبـة الـتي تمارسـها عنـاصر 
الشرطة عند الحدود البرية والجوية والبحرية بالكشف عن التحركـات المشـبوهة الـتي يمكـن أن 

تندرج الحركات الإرهابية في إطارها، غير أن هذا الأمر لم يحصل بعد. 
ـــة  ولقـد عـززت جمهوريـة هـايتي التعـاون مـع الـدول الأخـرى في إطـار مكافحـة الجريم
المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات. وهـذا مـا يحصـل علـى المسـتوى الثنـائي مـع كـل مـن 
الجمهوريــة الدومينيكيــة (ســرقات المركبــات، والبحــث عــن الأشــــخاص، إلخ)، والولايـــات 
المتحدة الأمريكية في سياق تطبيق �اتفاق قمع الاتجار البحـري بـالمخدرات� وعلـى المسـتوى 
المتعدد الأطراف مع الإنتربول. وفي إطار عمليات تبادل المعلومـات هـذه يمكـن أن تظـهر عنـد 

الحاجة أي معلومات حول الحركات الإرهابية. 
الفقرة الفرعية (هـ) 

مـا هـي المهلـــة الــتي يعطيــها القــانون لمتابعــة طلبــات المســاعدة القضائيــة في مجــال 
التحقيقـات أو الملاحقـات الجنائيـة، لا سـيما تلـك المتعلقـــة بتمويــل الأعمــال الإرهابيــة أو 
بالدعم الذي تحظى به هذه الأعمال؟ وما هو الوقت المطلوب عمليـا لمتابعـة هـذه الطلبـات 

في هايتي؟ 
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لا يحــدد القــانون في هــايتي أي مهلــة لمتابعــة طلبــــات المســـاعدة القضائيـــة في مجـــال 
التحقيقات أو الملاحقات الجنائية، لا سيما تلك المتعلقة بتمويل الأعمـال الإرهابيـة أو بـالدعم 
الذي تحظى به هذه الأعمال. غير أن هـذه الثغـرة لا تشـكل عائقـا أمـام متابعـة أي طلـب مـن 

طلبات المعونة. 
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية هايتي لا تتسلم طلبات كثيرة في هـذا اـال، غـير أـا 

تعجل بمتابعة هذه الطلبات متى وجدت. 
الفقرة ٣ 

الفقرة الفرعية (أ) 
ما هي البلدان التي أبرمت معها هايتي معاهدات ثنائية في مجال المعونة القضائية؟ 

لم تـبرم هـايتي معـاهدات ثنائيـــة في مجــال المعونــة القضائيــة، إلا أــا، وضعــت بعــض 
الممارسـات مـع بعـض البلـدان لا سـيما في الشـق المـدني، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلى سويســرا 

وفرنسا. 
الفقرة الفرعية (ج) 

هل يوجد قـانون يبيـح تسـليم ارمـين؟ وفي حـال توافـره، يرجـى وصـف التدابـير 
المتعلقة بالقرار. 

لا يوجد قانون في هايتي يبيح تسليم ارمين. ومع ذلك، أبرمت جمهوريـة هـايتي مـع 
الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩٠٤ معاهدة لتسليم ارمين، وما زالت هذه المعـاهدة 

نافذة. كما أن هايتي طرف في معاهدة البلدان الأمريكية لتسليم ارمين. 
الفقرة الفرعية (د) 

هـل يمكـن أن يعـد الاحتجـــاج بــالدوافع السياســية مــبررا لرفــض طلبــات تســليم 
ارمين ممن يدعى بأم من الإرهابيين؟ 

لم يرد بعد إلى جمهورية هايتي طلبات تسليم ارمين ممن يدعى بأم مـن الإرهـابيين، 
غير أن جمهورية هايتي تتوخى المتابعة الإيجابيـة لهـذه الطلبـات في حـال اسـتلامها. فـهي عـاقدة 
العزم على مكافحة الإرهاب وتطبيق القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) تطبيقا فعالا، وعليه، فـلا يمكـن 
أن يعد الاحتجاج بالدوافع السياسية مبررا لرفض طلبات تسليم ارمين ممن يدعـى بـأم مـن 

الإرهابيين. 
 


